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ا 
ثِ o‏ بقتلٍ a‏ 
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القطلب الأول 
ja‏ حديث آَمْرِه كله بقتل المُثَّهَم بأمّ وليه 


عن أنس ونه أنَّ رَجَلَا كان يُتَّهَم بأموَلَدِ رسول الله بف فقال 
رسول cs LL AI‏ «إذهب فاضرب عُنْقّههء فأتاه علىٌء فإذا هو في 
Pass‏ يَتبَرّد فيهاء فقال له عليٌ: أخرّجء فناوَلّه Lyte ge BG car cel ok‏ 
ليس له ذَكر! فكفٌ عليٌ BB GN GT BS cane‏ فقال: يا رسول اللهء إِنّه 
لمُجبوب ما له ذكر. 


UN في غريب اللحديث»‎ SO 
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التطلب الثاني 
gia‏ المُعارضاتٍ الفكريّة المعاصرة 
لحديث أمره كَل بقتلٍ Aly agit‏ وليه 


' فقد أشكل pad Ge pelea! GUS ¿yo ler ¿le‏ هذا القضاءٍ النّبويٌ 
الشّريف في الحديث, فأوعَلوا في التُشنيع علئ راويه؛ إِذْ كيف يأمرٌ عندهم de‏ 
رسول الله PE ype BE‏ 1 ولم یکن ثمّة مُوجِبٌ yes AA‏ دون أن 
CAI Lis Sis day Gok ILL Wy SG Vy cgay YU dad Gin‏ 
في المتهوم . 1 

وفي تقريرٍ هذا الاعتراض» يقول (محمّد الغزالي): 

«يُستحيل أن يحكُمَ علئ رجل بالقتل في تهمة لم تُحقّقء ولم يُواجه 
epa!‏ ولم يُسمّع له دفاعٌ عنهاء ÁS pe‏ الأيّام عن كذبها! 

وقد حاول النّووي Gb‏ الله لنا وله!- تسويعَ هذا الحكم» بقوله: GS‏ 
JN‏ كان مُنافقًا مُستحقًا للقتل لسَبب آخر! ونقول: مَتَئ أمَرَ رسولٌ الله بقتل 
المنافقين؟ ما وم ذلك منه! بل لقد هن عنه. 1 

وظاهرٌ مِن السّياق أنَّ الرّجل نّجا من القتل بعد ما تين من العاهة التي به 
استحالةٌ توجيه الاتّهام إليه» LT‏ كان سَليمًا أبيح دَمُه؟ هذا أمرٌ تأباه أصول 

iv 


الإسلام وفروعه كلّها؛ إنَّ بالحديث e‏ قادحة» وهي كافية في سَلْبٍ وصفٍ 
aaa aly cae eat‏ لا أهلٌ الحديث هم الّذِين يَردُونَ EN od‏ 

ويزيد ae‏ السبحاني) في هذا الاعتراضٍ قائلا : «هل كان الي إلا قائمًا 
على البيّنة» أو علئ عليه الشّخصي؟ .. لماذا لم OT ge ASUS EE Sad‏ 
UR Hals‏ 


.)۳۹-۳۸( «السنة النبوية بين أهل الفقه وآهل الحدیث»‎ )1١ 
UA yo) (؟) «الحديث النبوي بين الدراية والرواية»‎ 


۲1 


المطلب الثَّالثْ 
دَفْعٌ المُعارضاتٍ a‏ المُعاصرة 
عن fis MG oped Aus‏ المُنّهِم PL‏ 015 


لكيٰ GAS‏ الحكمة ِن ن مر التّبي ية شرعًا وعرقاء od ot VHLY‏ 
A Sas!‏ اكتنفت هذه ¿Cam‏ واستحضارٍ سائر الرّواياتِ في هذه الواقعة 
ليكشت بذلك ما أجل في تلك الرّواية المختصرة ة عند مسلم؛ وليُعلّم وجهُ الحقٌّ 
فيما ابتدأه SB shel oe BB ol‏ القضيّةء فنقول: 

المُراد بام ولد رسول الل وك في الحديث: ماريّة أمّ إبراهيم» التي أهداها 
له المُقَوقِس Cole‏ الإسكندريّة سنة سبع من مِن ty Piel‏ سيرين» 
وكانت ماريّة eii‏ في عالية المدينة» وكان bed‏ مِن القِبّط ابن Mt: eo‏ 3% 
إليهاء Sins,‏ إليها بحكم al ELA‏ 

فتكلّم حينها an‏ في فعله» وشَنّعوا صورةً ذلك. 

ide Jeu gle co Ju ¿5 أسْلّى‎ at ol ولم‎ Ela هو‎ Oly 
AA A A we Mlk 
OA as 3 de 


.0711-71١/8( و«الإصابة» لابن حجر‎ »)١917 /4( انظر «الاستيعاب» لابن عبد البر‎ )١( 
لأبي نعيم (437/7) وغيره.‎ CLS جاءت به الرواية في‎ LS (1) 

() «كشف JE‏ لابن الجوزي (0708/7. 

() «التحبير؛ للصنعاني (041/7). 

(0) «الإفصاح» لابن هبيرة (0/ 0586 . 
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والله سبحانه حافظ N‏ فلا يَفَع شيءٌ منها غَلَطاء Sb‏ 
مَحفوظ مَعصوم؛ فإذا أَمَرَ بشيءٍ علئ قضيَّةِ تستدعي ذلك الأمرّ بموجب Gol‏ 
وإن كان في باطن تلك القضيّة ما لو عَلِمٍ به رسول الله يل لعَيّر ذلك الأمر: 
Jar‏ الله وق الأقدارٌ حائلةً دون إنفاذ oe GS GES BE Lis U5‏ 
عواقب le ls Las (y‏ جر في هذه القَضيّة! 

Ele LO dl cy‏ ذه في حالٍ ذلك الإنسانء وَجَدَّهِ مَجبوباء 
«وأظهرٌ الله من حالٍ المَرْمِيٌ spat ST‏ كل ذلك ULA‏ في صِيانةٍ حَرّمٍ don‏ 
a‏ وإظهارًا لتكذيبٍ مَن 58 ep‏ مِن cl ales ly y dy EU‏ 
وصَدّر منه ما يُضفي عليه لِباسَ التّهمة: لم بن O‏ ڪه أنه مَجبوبٌ إلا بعد 

LS AB الله بهذا ذِمَّة رسوله يلك مِن أن يجري فيها غَلّط يُشبه‎ io 
a حفِظّها مِن أن يجري فيها‎ 

Eg lao gS) Urey tla‏ الإشكالٍ عن فهم هذا الحديث: 

ما جاء في رواية أخرى للحديثِ بَسيطةء بمَساق fest‏ وأوضح لتصوّرٍ 
الحادثة ِن هذا اللّفظ المختصر في «صحيح مسلم»» يقول فيها علي Lio‏ 

AS‏ علئ مارية أمّ إبراهيم ابن اللي ڳل في قبطي ابن عم لهاء كان 
يزورهاء ويحْتلِفٌ إليهاء فقال رسول الله 5ة لي: «حذ هذا السيف» فانطلق cad]‏ 
فإن وَجَدنَّه عندها ul‏ فقلتٌ: يا رسول اللهء أكون في.أمرك إِذْ أرسلئني 
كالسّكة المُحماة لا يُثنِبنى شىء» حنَّ أمضى لما أرسلتنى به؟ أو الشَّاهِدُ يَرَئْ ما 
لا يَرئْ الغائت؟ قال: «بل الشَّاهدٌ يَرَىْ ما لا يَرئْ الغائب!». ‏ 

يقول عليٌّ طن : eh 2b‏ فوجدئه عنذهاء Zub‏ 
act‏ فلمًا أقبلتٌ نحوّه» عَرَف A‏ أريده» iS gob‏ قَرَقَى فيهاء ثم 25( 
Lay (0‏ لابن هبيرة .(FA1/0)‏ 


STAND) de N 
0787 /6( (؟) «الإفصاح» لابن هبيرة‎ 
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بنفيه على Ay colad‏ برجليه. فإذا هو أجبٌ أمْسَحُ! ما له ما للرّجال قليلا 
e E ao as Y)‏ «الحمد لله الذي 
Pit Jal be Si ps‏ 
قال أبو العبّاس Jay Wiad Eb all‏ على أنَّ أمرّه بقتله إِنّما كان بشرط أن 
يجدّه عندها على a pat Ue‏ عنه علي ڪه ذلك ساله» فبيّن له 
ياتا شافيّاء فزَالَ ذلك الإشكال» . 
OF shed Lys‏ هذا الرّجل كان Jl Y at e EM‏ 
SA‏ لكن اشترط أن يده عند بيتِه علئ حالةٍ تقتضي نقضّ عهده "2 ولذا 
65d at Ube oy‏ القصّدّء Be IG Nighy eds ÚS o EL ols of‏ $ 
حديثه : «أكونٌ كالسّكة المُحماةء أم walt‏ ما لا A ls‏ والأمرٌ 
وإن DS‏ اللي ل جناية. 
وليس أمره بقتله إقامةٌ لحدّ الرّناء كما غلط المُعترض في فهمهء LU] ONE‏ 
حد Gad UD‏ هو AS Oe‏ بل إن كان مُحصَنًا رُجم» وإن كان غير مُحصَن 
جُلِدء ولا ade CW‏ الحدٌ إلا بأربعة شُهداءء أو بالإقرارٍ المُعتَبر. 
لكن لما تين أنه كان مَجبوبّاء OSS oe Eyl Gill OF le‏ 
ولو كان ما أَمَرَ به النّبِي يلِ قضاءً مُبْرَما بالقتلء لما أوَكل إلى علي de‏ 
إعمالّ نَظره في الحكم المُستَحَقٌء كما هو ظاهر من قوله: «.. بل الشّاهد يَرئ 
ما لا يَرئ الغائب»» والرُؤية هنا «أرادَ بها رؤيةً القلبء لا رؤيةٌ العَيْنَ! أي: أن 
(1) أخرجه البزار في «المسند» (۲/ ۲۳۷) والضياء في «المختارة؛ (5/ 0701 وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
¿(IVA JN)‏ وقال: «هذا غرِيبٍ لا يعرف مسندا بهذأ ألسياق إلا من حديث محمذ بن إسحاق»» وجاء 
تصريح ابن إسحاق بالسماع في «التاريخ الكبير» للبخاري (177//1)» فالإسناد متصل جيدء وانظر 
«السلسلة الصحيحة» (1904). , 
)49( «المفهم» Ot wand)‏ 


(۴) «شرح مشكل الآثار؛ للطحاوي .)٤۷1/۱۲(‏ 
(4) «الصّارم المسلول» لابن ins‏ )109/50( 
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U N للغائب»‎ yb YG ن له من الرّأي والنَّظرٍ في الأمرء‎ a ÓN 
ضح للغائب».‎ Y للأمر ينضح له ما‎ 

وهذا ما جرئ علئ وفقِه علي نهء حيث إِنَّهِ لما انكشّف له أنه مَجبوب» 
لم يَتَعرّضٍ له بالقتل» لأنّهِ عَلِم أنَّ ذلك الإنسانَ لم يحمله علئ إتيانٍ بِيتٍ 
رسول الله كَل EN Te‏ فَلِط على نفيه» ولو 
فهم اله لا كفي براءةٌ الإنسان عند نفيه» حٌى تكونّ براءثه عند غيره ظاهرةٌ 
een, a a‏ 
‚de‏ رسلكما؛ o el‏ بنت خُيّي .۲ . 

Bap Lb op be US cyl ae algo Cyt gal A sand 


(1) نقله الصنعاني عن ابن جرير الطبري في «التّوير شرح الجامع الصغيرء (67/3). 

.0787/6( «الإفصاح» لابن هبيرة‎ )١( 

(۳) أخرجه البخاري في (ك: الاعتكاف» باب زيارة المرأة زوجها في اعتکافه» رقم: ۳۸٠۲)ء‏ ومسلم في 
(ك: الآداب» باب بيان أنه يستحب لمن رثي خاليا بامرأة وكانت زوجته أو محرما له أن يقول هذه 
فلانة ليدفع ظن السوء به» )265 OWE‏ 


wWYo 


